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  مقدمة   -أولا  
، )١٩٩٨يونيه / حزيران١٢-١نيويورك، (رأت اللجـنة، في دورـا الحاديـة والثلاثين       -١

في معـرض الإشـارة إلى المناقشــات الـتي جـرت أثــناء الاحـتفال الـتذكاري الخــاص بـيوم اتفاقــية        
ــران   ــيم في حزي ــذي أق ــيويورك ال ــيه /ن ــية   بمناســبة الذكــرى ال ١٩٩٨يون ســنوية الأربعــين لاتفاق

، أن ")اتفاقية نيويورك) ("١٩٥٨نيويورك،  (الاعـتراف بقـرارات التحكـيم الأجنبـية وتنفـيذها           
طلبت إلى و. مـن المفـيد إجـراء مناقشـة لمـا يمكن القيام به مستقبلا من أعمال في مجال التحكيم                  

 )1(.في دورا التاليةالأمانة أن تعد مذكّرة تتخذها اللجنة أساسا للنظر في هذا الموضوع 

، )١٩٩٩يونــيه / حزيــران٤ -مــايو / أيــار١٧فييــنا، (وفي دورــا الثانــية والــثلاثين    -٢
 في مجال التحكيم  التي يمكن القيام ا مستقبلا    الأعمـال   "عرضـت عـلى اللجـنة مذكّـرة عـنواا           

اقشــة مــدى ورحبــت اللجــنة بالفرصــة الــتي أُتيحــت لهــا لمن  ). A/CN.9/460" (الــتجاري الــدولي
استصـواب وجـدوى مواصلة تطوير قانون التحكيم التجاري الدولي، ورأت عموما أن الوقت         
قــد حــان لتقيــيم الــتجربة الواســعة والإيجابــية في الاشــتراعات الوطنــية لقــانون الأونســيترال          

، ")الأونسـيترال النموذجي للتحكيم  قـانون ) ("١٩٨٥(الـنموذجي للتحكـيم الـتجاري الـدولي     
ــيم  وكذلـــك في  ــيترال للتحكـ ــد الأونسـ ــتخدام قواعـ ــيم ("اسـ ــيترال للتحكـ ــد الأونسـ أو " قواعـ

وقواعـد الأونسـيترال للتوفـيق، ولكـي يقـيم المحفـل العـالمي المتمـثل في اللجـنة مدى                 ") القواعـد "
وعندما  )2(.وقواعده وممارساته  الأفكـار والاقـتراحات الرامـية إلى تحسين قوانين التحكيم    قـبول 

 . الموضـوع، تركت مسألة الشكل الذي قد تتخذه أعمالها المقبلة مفتوحة           ناقشـت اللجـنة هـذا     
. الحلول المقترحة أكثر وضوحاجوهر واتفـق عـلى البـت في هـذه المسـألة لاحقا، عندما يصبح       

كأحكام تشريعية (فالأحكـام الموحـدة يمكـن أن تـتخذ، على سبيل المثال، شكل نص تشريعي                
كقـــاعدة تعاقديـــة نموذجـــية أو دلـــيل (ير تشـــريعي ، أو شـــكل نـــص غـــ)نموذجـــية أو معـــاهدة

 )3(.)للممارسة

/  تموز٧ -يونيه  / حزيـران  ١٩نـيويورك،   (اتفقـت اللجـنة في دورـا التاسـعة والـثلاثين            و -٣
ــيه  ــة لموضــوع تنقــيح قواعــد الأونســيترال للتحكــيم    )٢٠٠٦يول . ، عــلى ضــرورة إعطــاء الأولوي

 الأونسـيترال للتحكيم، بوصفها أحد الصكوك  بولاحظـت اللجـنة أن مـن المسـلَّم بـه أن قواعـد       
الأولى الـتي أعدـا الأونسـيترال في مجال التحكيم، نص موفَّق جدا، اعتمد من جانب العديد من                  

                                                                 
 .٢٣٥، الفقرة (A/53/17) ١٧  والخمسون، الملحق رقم  ثالثة للجمعية العامة، الدورة ال  الرسمية  الوثائق (1)  
 .٣٣٧، الفقرة )A/54/17 (١٧قم الدورة الرابعة والخمسون، الملحق ر  المرجع نفسه،  (2) 
 .٣٣٨المرجع نفسه، الفقرة   (3) 
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زاعات بـــين ـمراكـــز التحكـــيم ويجـــري اســـتخدامه في العديـــد مـــن الحـــالات المخـــتلفة، مـــثل الـــن
رال للتحكــيم ومكانــتها، ارتــأت اللجــنة  وتســليما بــنجاح قواعــد الأونســيت  .المســتثمرين والــدول

بشـكل عـام أن أي تنقـيح لـتلك القواعـد ينــبغي ألا يغـير بنـية الـنص وروحـه وأسـلوب صــياغته،           
واقترح أن يبدأ الفريق العامل في العمل  . أن يجعلـه أكـثر تعقيدا   لاوينـبغي أن يحـترم مـرونة الـنص      

حة لقواعد الأونسيترال عالجة في صيغة منقّبدقـة عـلى تحديـد قائمـة المواضـيع الـتي قـد تحتاج إلى م            
 )4(.للتحكيم

. وذُكــر أن موضــوع القابلــية للتحكــيم مســألة هامــة ينــبغي أن تحظــى أيضــا بالأولويــة   -٤
وقـيل إنـه سيكون من شأن الفريق العامل أن يتبين ما إذا كانت المسائل القابلة للتحكيم يمكن                   

مة تحتوي على أمثلة إيضاحية لتلك المسائل، أو ما إذا  أن تحـدَّد تحديـدا عاما، ربما مع إيراد قائ         
كــان ينــبغي لــلحكم التشــريعي الــذي ســيعد بشــأن القابلــية للتحكــيم أن يحــدد المواضــيع غــير   

وذُكـر إن دراسـة مسـألة القابلـية للتحكـيم في سـياق الممـتلكات غير المنقولة             . القابلـة للتحكـيم   
بــيد أنــه حــذِّر مــن أن  . ر للــدول إرشــادات مفــيدة والمنافســة الجائــرة والإعســار يمكــن أن توفّ ــ 

 من الصعب  ويعرف جيدا أن  موضـوع القابلـية للتحكـيم يـثير مسـائل تـتعلق بالسياسـة العامة،                
               تحديدهـا بطـريقة موحـدة، وأن توفـير قائمة محددة سلفا بالمسائل القابلة للتحكيم يمكن أن يحد

، فيما  تتطورقدنة تتعلق بالسياسة العامة دون داع مـن قـدرة الدولـة عـلى معالجـة شـواغل معي ـ              
 )5(. بمرور الزمنيرجح،

كـرت توخيا لإدراجها ضمن أعمال الفريق العامل  وتضـمنت المسـائل الأخـرى الـتي ذُ      -٥
ــنـزاعات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر    ن قواعــد أ رئــيو. المقــبلة المســائل الناشــئة عــن تســوية ال

أ مقرونة بصكوك أخرى، مثل قانون الأونسيترال النموذجي        الأونسـيترال للتحكيم، عندما تقر    
، تعـالج بـالفعل عـددا مـن المسائل التي           الإلكترونـية بشـأن الـتجارة الإلكترونـية واتفاقـية العقـود           

ومـن المواضـيع الأخـرى مسألةُ التحكيم في ميدان        . تنشـأ في سـياق الاتصـال الحاسـوبي المباشـر          
اقـتراح لتناول أثر الأوامر الزاجرة عن رفع الدعاوى على           ب ، إلى ذلـك    إضـافةً  ،وأدلي. الإعسـار 

 رةـوقُـدم اقـتراح آخـر للـنظر في إمكانـية توضـيح الفكرتين الواردتين في الفق                 .التحكـيم الـدولي   
القــرارات الصـادرة في أراضــي دولــة  "بـــمـن المــادة الأولى مـن اتفاقــية نــيويورك والمتعلقـتين    ) ١(

قرارات التحكيم التي   "أو  " ف ذه القرارات وتنفيذها فيها    خـلاف الدولـة الـتي يطلـب الاعـترا         
 ذه القرارات وتنفيذها                لا ت واللتين  "عتـبر قـرارات محلـية في الدولـة الـتي يطلب فيها الاعتراف ،

                                                                 
 .١٨٤، الفقرة   )A/61/17 (١٧، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم           المرجع نفسه  (4) 
 .١٨٥المرجع نفسه، الفقرة   (5) 
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واستمعت اللجنة أيضا باهتمام لبيان أُدلي به .  الدولفي بعـض محـاكم   التباسـا   قـيل إمـا أثارتـا       
 أنه باستطاعة اللجنة أن تقوم بالعمل على تعزيز          مفاده الدولية للقطن باسـم اللجنة الاستشارية     

ــية اتفاقـــات التحكـــيم وإنفـــاذ القـــرارات المـــتخذة في    مجـــال تلـــك الانضـــباط الـــتعاقدي وفعالـ
 )6(.الصناعة

وبعــد المناقشــة، رأت اللجــنة عمومــا أن الفــريق العــامل يمكــن أن يعــالج عــدة مســائل      -٦
لى ضـرورة أن يسـتأنف الفـريق العامل عمله بشأن مسألة تنقيح             واتفقـت اللجـنة ع ـ    . بالـتوازي 

اتفـق عـلى أن يـنظر الفريق العامل أيضا في مسألة القابلية             كمـا   . قواعـد الأونسـيترال للتحكـيم     
أمـا بشـأن مسـألة تسـوية الـنـزاعات بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر، فقد اتفق على أن             . للتحكـيم 

ع في جـدول أعمالـه، عـلى أن يتـناول مسـألة الآثـار المترتبة       يـدرج الفـريق العـامل هـذا الموضـو        
عـلى الخطابـات الإلكترونـية، في مـرحلة أولـية عـلى الأقل، في سياق تنقيح قواعد الأونسيترال                   

 )7(.للتحكيم

يولــيه / تمــوز١٢ -يونــيه / حزيــران٢٥فييــنا، (وأشــارت اللجــنة، في دورــا الأربعــين   -٧
، وبأنه ١٩٧٦ال للتحكـيم لم تعـدَّل مـنذ اعـتمادها في عـام      ، إلى أن قواعـد الأونسـيتر    )٢٠٠٧

ينـبغي في إطـار إعـادة الـنظر فـيها السـعي إلى تحديـث القواعـد وإلى تعزيـز الفعالية في إجراءات              
وقـد اتفقـت اللجـنة عمومـا عـلى أن الولاية المسندة إلى الفريق العامل بالحفاظ على            . التحكـيم 

هـا قـد وفّـرت إرشادات مفيدة للفريق العامل في مداولاته            البنـية الأصـلية لـتلك القواعـد وروح        
 ولاحظت اللجنة أنه أُبدي تأييد واسع    )8(.حـتى الآن، ويجـدر ا أن تظل مبدأ موجها لأعماله          

في الفـريق العـامل لاتـباع ـج عـام يسـعى إلى تحديـد قواسـم مشـتركة تطـبق عـلى جميع أنواع              
بيد أن اللجنة . اع، بدلا من معالجة حالات معينة     التحكـيم، بصـرف الـنظر عـن موضـوع الـنـز           

لاحظـت أنـه لا يـزال يتعـين عـلى الفـريق العـامل أن ينظر، أثناء دوراته المقبلة، في المدى الذي                       
ينـبغي أن تذهـب إلـيه الصـيغة المـنقّحة لقواعـد الأونسـيترال للتحكـيم في أخذهـا بعين الاعتبار                      

ــتثمرين     ــين المس ــنـزاعات ب ــؤونه     مســألة تســوية ال ــر ش ــذي تدي ــيم ال ــألة التحك ــدول أو مس  وال
 )9(.مؤسسة

                                                                 
 .١٨٦المرجع نفسه، الفقرة   (6) 
 .١٨٧المرجع نفسه، الفقرة   (7) 
 .١٧٤، الجزء الأول، الفقرة      )A/62/17 (١٧انية والستون، الملحق رقم       الدورة الث   ، المرجع نفسه (8) 
 .١٧٥، الفقرة   المرجع نفسه (9) 
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  تنظيم الدورة      -ثانيا  
ــه الســا         -٨ ــدول الأعضــاء في اللجــنة دورت ــن جمــيع ال ــف م ــامل المؤل ــريق الع ــد الف ة بععق

: ، وحضـرا دولــه الأعضـاء التالية      ٢٠٠٧ سـبتمبر / أيلـول  ١٤ إلى   ١٠  مـن   فييـنا  والأربعـين في  
، إيطالـيا، باراغواي،    )الإسـلامية -جمهوريـة (تراليا، ألمانـيا، إيـران      الاتحـاد الروسـي، إسـبانيا، أس ـ      

الـبحرين، بلغاريـا، بولـندا، بوليفـيا، بـيلاروس، تايلـند، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية                
ــنـزويلا         ــا، فـ ــين، فرنسـ ــيلي، الصـ ــرا، شـ ــنغال، سويسـ ــنغافورة، السـ ــلفادور، سـ ــا، السـ كوريـ

ون، كـندا، لاتفيا، لبنان، ماليزيا، المغرب، المكسيك، المملكة         ، الكـامير  )البولـيفارية -جمهوريـة (
المـتحدة لـبريطانيا العظمـى وايرلـندا الشـمالية، الـنرويج، النمسا، نيجيريا، هندوراس، الولايات             

 .المتحدة الأمريكية، اليابان

 الأرجنـتين، إندونيسيا، إيرلندا، البرازيل، : وحضـر الـدورة مراقـبون عـن الـدول التالـية          -٩
الــبرتغال، بلجــيكا، بــنما، تركــيا، تونــس، الجماهيريــة العربــية الليبــية، الجمهوريــة الدومينيكــية، 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطـية، رومانـيا، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـويد، الفلبين، فنلندا، قطر،                

 .كازاخستان، كرواتيا، كوبا، موريشيوس، هولندا

نظمتين الحكوميتين الدوليتين التاليتين بدعوة من      وحضـر الـدورة أيضـا مراقـبون عن الم          -١٠
 .، محكمة التحكيم الدائمة)الأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: اللجنة

وحضـر الـدورة كذلـك مراقـبون عـن المـنظمات غـير الحكومية الدولية التالية بدعوة من          -١١
ية للتحكــيم الــتجاري الــدولي، رابطــة  فــيس الصــور. رابطــة الخــريجين لمســابقة فيلــيم س : اللجــنة

 التحكـيم الإقليمـية لمـنطقة آسيا        مجموعـة التحكـيم الأمريكـية، الـرابطة العربـية للتحكـيم الـدولي،             
 رابطـة تعزيـز التحكـيم في أفريقـيا، رابطـة التحكـيم السويسـرية، مركـز القانون              والمحـيط الهـادئ،   

مجلس نقابات المحامين المعتمد، مين عهد المحكّمالبيـئي الـدولي، مركز الدراسات القانونية الدولية،        
  الـرابطة الأوروبـية لطـلاب الدراسـات القانونـية، منـتدى التحكـيم الـتجاري الدولي،                 ،الأوروبـية 

 الـدولي للتحكـيم الـتابع للغـرفة الاقتصادية الاتحادية     المركـز   المحـامين لـدول المحـيط الهـادئ،        رابطـة 
طة المحامين الدولية، غرفة التجارة الدولية، الس الدولي        معهـد التحكـيم الدولي، راب      النمسـاوية، 

للتحكـيم التجاري، المعهد الدولي للتنمية المستدامة، الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك             
 كمينالمحنادي الاشـتقاقية، مركـز كوالالمـبور الإقلـيمي للتحكيم، محكمة لندن للتحكيم الدولي،            

 الـدولي الـتابع لجامعـة كوين ماري بلندن، مركز سنغافورة للتحكيم       معهـد التحكـيم    ،في مـيلانو  
 . رابطة التحكيم لقطاع الأعمال الإنشائية، اتحاد المحامين الدولي-الدولي 

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -١٢
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 ؛)سويسرا(شنايدر . السيد ميشيل إ  :الرئيس 

 ).جمهورية إيران الإسلامية(اني السيد عباس باغِربور أردك  :المقرر 

ــية   -١٣ ــائق التالـــ ــامل الوثـــ ــريق العـــ ــال المؤقـــــت  ) أ: (وعرضـــــت عـــــلى الفـــ ــدول الأعمـــ جـــ
(A/CN.9/WG.II/WP.146) ــة عــن   ) ب(؛ ــرات مــن الأمان تنقــيح قواعــد الأونســيترال للتحكــيم   ومذكّ

 A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1)(لتجســيد مــداولات الفــريق العــامل في دورتــيه الخامســة والأربعــين   
 ).Add.1 وA/CN.9/WG.II/WP.147(والسادسة والأربعين 

 :وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي -١٤

 .افتتاح الدورة -١ 

 .انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 .إقرار جدول الأعمال -٣ 

 .تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم -٤ 

 .مسائل أخرى -٥ 

 .اعتماد التقرير -٦ 
  

  المداولات والقرارات       -ثالثا  
رات  من جدول الأعمال على أساس المذكّ     ٤اسـتأنف الفريق العامل عمله بشأن البند         -١٥

ــتي ــة الــــ ــا الأمانــــ  ).Add.1 وA/CN.9/WG.II/WP.147 وA/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1(  أعدــــ
ة أن  وطُلب إلى الأمان  . ويعـرض الفصـل رابعـا لمـداولات الفـريق واسـتنتاجاته بشـأن هـذا البـند                 

تعـد مشـروع صـيغة مـنقّحة لقواعـد الأونسـيترال للتحكـيم بـناء عـلى مداولات الفريق العامل                     
ــتعلق بالبــند    . واســتنتاجاته  مــن جــدول ٥وتــرد مــداولات الفــريق العــامل واســتنتاجاته فــيما ي

 .الأعمال في الفصل الخامس
  

  تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم            -رابعا  
مل الولايـة الـتي أسـندا إلـيه اللجـنة في دورـا التاسـعة والثلاثين                 اسـتذكر الفـريق العـا      -١٦

 ٦-٣انظـر الفقرات    (والمبيـنة أعـلاه     ) ٢٠٠٦يولـيه   / تمـوز  ٧ -يونـيه   / حزيـران  ١٩نـيويورك،   (
، الـتي تنص، ضمن جملة أمور، على أنه ينبغي لأي تنقيح لقواعد الأونسيترال للتحكيم               )أعـلاه 
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  أن يراعي مرونة النصلـهحـه ولا أسـلوب صـياغته، كمـا ينبغي      ر هـيكل الـنص ولا رو      يألاّ يغ ـ 
واستذكر الفريق العامل كذلك قراره الذي مؤداه أن مواءمة أحكام       . لا أن يجعلـه أكـثر تعقيدا      

ــنموذجي       ــانون الأونســيترال ال ــناظرها في ق قواعــد الأونســيترال للتحكــيم مــع الأحكــام الــتي ت
ب ـ ينـــبغي الـــنظر فـــيها عـــند الاقتضـــاء فحسـ ــ    للتحكـــيم لا ينـــبغي أن تجـــري تلقائـــيا، بـــل    

) A/CN.9/614 ٢١، الفقرة.( 

 في دورتــه ٢١ إلى ١ أولى لــلمواد مــن واســتذكر الفــريق العــامل أنــه قــد أكمــل قــراءةً  -١٧
ــيح القواعــد     ) A/CN.9/619(السادســة والأربعــين   واتفــق عــلى اســتئناف المناقشــات بشــأن تنق

 . والتنقيحات المقترحة الواردة فيهاA/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1استنادا إلى الوثيقة 
  

   إجراءات التحكيم-الفصل الثالث
  الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم

  ٢١المادة 
  )٣(الفقرة      

) ٣(أعـرب أحـد الوفـود عـن شـكوك بشـأن مـا إذا كانـت الصيغة المقترحة في الفقرة                    -١٨
ــيقة ( ــبما وردت في الوثـ ــة  A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1حسـ ــدورة السادسـ  ونوقشـــت في الـ

. أفضـل مـن الـنص الوارد في الصيغة الأصلية للقواعد     ) ١٦٤، الفقـرة    A/CN.9/619والأربعـين،   
 ٢١د أنه سينظر مرة أخرى في مشروع المادة    وأحـاط الفـريق العامل علما بتلك الملاحظة وأكّ        

 .حةفي سياق قراءته الثانية للقواعد المنقّ
  

  رىالبيانات المكتوبة الأخ
  ٢٢المادة 
، بصيغتها الواردة في     مـن حيث المضمون    ٢٢اتفـق الفـريق العـامل عـلى اعـتماد المـادة              -١٩

 .A/CN.9/WG.II/WP/145.Add.1الوثيقة 
 
  ددمـال

  ٢٣المادة 
، بصيغتها الواردة في     مـن حيث المضمون    ٢٣اتفـق الفـريق العـامل عـلى اعـتماد المـادة              -٢٠

 .A/CN.9/WG.II/WP/145.Add.1الوثيقة 
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  ٢٥ و٢٤ المادتان -أدلة الإثبات والمرافعات الشفوية 
  ٢٤المادة 

  )١(الفقرة      
، بصيغتها الواردة في     من حيث المضمون   )١(اتفـق الفـريق العـامل عـلى اعتماد الفقرة            -٢١

 .A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1الوثيقة 
 

  )٢(الفقرة      
ــبغي ح ــ   -٢٢ ــيما إذا كــان ين ــه قــد لا يكــون مــن   ) ٢(ذف الفقــرة نظــر الفــريق العــامل ف لأن

            ص للوثائق ولذلك فقد  الممارسـات المعهـودة أن تشـترط هيئة التحكيم على الأطراف تقديم ملخ
يكــون مــن المستصــوب التشــجيع عــلى العمــل بــنظام يتــيح للأطــراف أن يــرفقوا بمطالــبام أدلــة   

 ).٢٣، الفقـرة A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1انظر الوثيقة (الإثبات التي يودون الاستناد إليها 

، الــتي قــيل إــا قــلما تســتخدم في )٢(وأعـرب الكــثيرون عــن تأيــيدهم لحــذف الفقــرة   -٢٣
ــية  ) ٢(وذكــر أيضــا أن الإبقــاء عــلى الفقــرة   . ، إن اســتخدمت عــلى الإطــلاق الممارســة العمل

نهائي سـيكون غـير مناسـب لأنـه قـد يسـاء تفسـير الحكـم وتـنجم بلـبلة فـيما يـتعلق بالشكل ال                         
      ١٩و) ٢ (١٨م بـه الأطـراف الأدلـة بمقتضـى القواعـد، علما بأن المادتين               الـذي يـتوقع أن تقـد 

)٢ (م الأطراف وثائق أو أدلة أخرىتنصان بالفعل على إمكانية أن يقد. 

، لأا يمكن أن تتيح لهيئة التحكيم )٢(عـرب عـن بعـض التأيـيد للإبقاء على الفقرة            وأُ -٢٤
ويمكن . زاع، ولا سيما في المسائل المعقدة ـطـراف عـلى عـرض عام للن       فرصـة للحصـول مـن الأ      

ــرة  ــودون       ) ٢(للفق ــتي ي ــة ال أن تســاعد أيضــا في إمــلاء انضــباط عــلى الأطــراف لترشــيد الأدل
 تتيح بالفعل لهيئة التحكيم صلاحية تقديرية ١٥ على ذلك، قيل إن المادة    وردَّا. الاسـتناد إلـيها   

 بالتالي ١٥وإذا ما اقتضت الحاجة ذلك، تتيح المادة . اه مناسباءات حسبما تر افي تسـيير الإجـر    
 .من ثمّ غير ضرورية) ٢(ص للوثائق وتكون الفقرة   لطلب ملخ   الكاملة لهيـئة التحكـيم الفرصة    

وبمـا أن هيـئة التحكـيم لا يمكـنها أن تكتفي بملخص للوثائق وغيرها من الأدلة ولكن عليها أن               
من شأنه أن يزيد عمل هيئة      ) ٢(الـذي يقـدم بمقتضى الفقرة       تـدرس الأدلـة نفسـها، فالمـلخص         

ولكـن أُعـيد تأكيد الرأي الذي مفاده أن الملخص من شأنه أن        . التحكـيم بـدلا مـن أن يبسـطه        
 . يساعد هيئة التحكيم على فهم القضية وتسوية النـزاع على نحو أفضل

٢٥-         تبقى من اعتراض على وفي ضوء ما    ). ٢(حذف الفقرة   وكـان الـرأي السـائد هو أن ت
وجرى التشديد  . الحـذف، اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن يعـاد الـنظر في المسـألة في دورة مقبلة                    
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ــئة التحكــيم     ) ٢(عــلى أن حــذف الفقــرة   ــنال مــن صــلاحية هي لا ينــبغي أن يفهــم عــلى أنــه ي
١٥ادة صات لوثائقهم وأدلتهم استنادا إلى المالتقديرية في أن تطلب إلى الأطراف تقديم ملخ. 

 
  )٣(الفقرة      

، بصيغتها الواردة في     من حيث المضمون   )٣(اتفـق الفـريق العـامل عـلى اعتماد الفقرة            -٢٦
 .A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1الوثيقة 

 
  ٢٥المادة 
 . تنطبق على الشهود الخبراء٢٥قدم اقتراح يدعو إلى إيضاح أن المادة  -٢٧
 

  )١(الفقرة      
، بصيغتها الواردة في     من حيث المضمون   )١(ل عـلى اعتماد الفقرة      اتفـق الفـريق العـام      -٢٨

 .A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1الوثيقة 
 

  ) مكررا    ٢(و ) ٢(الفقرتان        
 ،A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1 بصيغتها الواردة في الوثيقة      ،) مكررا ٢(د الفقرة   تؤكّ ـ -٢٩

.  فيهاتستمع إلى الشهود   يمكنها أن    الظـروف الـتي   الصـلاحية الـتقديرية لهيـئة التحكـيم في تحديـد            
ــون أو المســتخدمون أو أصــحاب       ــامل الأطــراف في التحكــيم أو الموظف ــلى أن يع ــنص ع ــا ت كم

 .قواعدبمقتضى الة الشهود لالأسهم الذين يدلون بشهادة أمام الهيئة معام

ــية ولوحــظ أن هــناك اخــتلافات بــين    -٣٠ ــنظم القانون يمكــن كــان  بشــأن مســألة مــا إذا  ال
دراج تأييد لإوأُعرب عن . الاسـتماع إلى طـرفٍ أو ممـثلِ طرفٍ بصفته شاهدا أو بصفة أخرى            

 ولوحظ أيضا .لأـا سـتتيح معـيارا دولـيا لتجاوز هذه الاختلافات الوطنية        )  مكـررا  ٢(الفقـرة   
ستضــمن عــدم اســتبعاد الموظفــين الحكومــيين مــن تقــديم أدلــة في قضــايا )  مكــررا٢(أن الفقــرة 
 ). مكررا٢( الفقرة لإيضاح وقُدم عدد من الاقتراحات . المستثمرين والدولالتحكيم بين

يجوز سماع الشهود في : "على النحو التالي)  مكررا٢(واقـترح أن تعـاد صـياغة الفقـرة       -٣١
ولأغـراض هـذه القواعـد، يشـمل الشـهود أي فـرد يدلي أمام               . ظـروف تحددهـا هيـئة التحكـيم       

ي مسـألة وقائعـية أو مسألة خبرة، سواء أكان ذلك الفرد طرفا في        هيـئة التحكـيم بشـهادة في أ       
التحكـيم، أو كـان، أو سـبق له أن كان موظفا أو مستخدما أو مساهما لدى أي طرف، أو لم     

ــك  ــبير   ". يكــن كذل ــيل إن إضــافة تع ــادي " لأغــراض هــذه القواعــد  "وق ــرد  وتف الإشــارة إلى ف
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الاســتماع  لا ســيما في الــدول الــتي يمــنع فــيها كشــاهد يقدمــان معــيارا أكــثر حــيادا،" يعــامل"
 .لأطراف بصفتهم شهودال

ــك أن الإشــارة إلى  وذُكــر  -٣٢ ــدى أي طــرف   "كذل " موظــف أو مســتخدم أو مســاهم ل
ــيد وربمــا تســتبعد فــئات أخــرى ممكــنة مــن الشــهود مــثل      لأطــراف أو المنتســبين لمفــرطة التقي

قائمــة غــير بإيــراد تعــاد صــياغة الحكــم إمــا  واقــترح أن . ينهم القانونــييهم أو مستشــارئشــركا
 .تماماذف الأمثلة بححصرية وإما 

يمكن تفسير الإشارة إلى فرد يدلي بشهادة في أي مسألة         كان  وطُـرح تسـاؤل عمـا إذا         -٣٣
 واتفــق عــلى أن الفقــرة. خــبرة بأــا إشــارة تنطــبق عــلى الخــبراء الذيــن تعيــنهم هيــئة التحكــيم   

.  يقتصـر نطاقهـا على الشهود والخبراء الذين يقدمهم أحد الأطراف         يقصـد ـا أن    )  مكـررا  ٢(
ولوحـظ في ذلـك السياق أن   .  لذلـك الهـدف    إيضـاحا " أو مسـألة خـبرة    "واقـترح حـذف تعـبير       

 . تتناول فعلا مسألة الخبراء بوجه عام٢٧المادة 

لشهود ه مـن الأفضـل أن تـبين أولا الشـروط الـتي يمكن بمقتضاها الاستماع ل             أن ـوذُكـر    -٣٤
والصـلاحية التقديرية لهيئة التحكيم فيما يتعلق بالاستماع للشهود حسبما يرد حاليا في الفقرة             

 ،ولذلك. ، وبعـد ذلـك فحسـب التوسـع في التفاصـيل الإجرائـية المـتعلقة بالشـهود                 ) مكـررا  ٢(
أي إعادة  إن  كذلك  وقيل  .  وعكـس ترتيـب الجملتين     ) مكـررا  ٢(و) ٢(الفقـرتين   دمـج   اقـترح   
 أن يقدم الأطراف   يشترطأي فترة زمنية    فـيها   حـذف   هـذا القبـيل ينـبغي أيضـا أن ت         مـن    تنظـيم 

في مفرطة الطول    يوما قد تكون     ١٥الـ أن فترة    ذكرو. خلالهـا معلومـات تفصـيلية عن الشهود       
 .ولقي ذلك الاقتراح بعض التأييد. بعض الحالات

مع بعض لا تتسق لأا )  مكررا٢(وأُعـرب عـن بعـض الاعـتراض عـلى إدراج الفقرة         -٣٥
بما في ذلك من خلال (تحكيمي إنفاذ قرار على القوانـين الوطنـية القائمـة ويمكـن أن تؤثـر سلبا             

طــرف الاســتماع لفي الولايــات القضــائية الــتي يمــنع فــيها ) اســتثناء قــائم عــلى السياســة العامــة
) ٢(الفقرة فإن ، قائم هذا عدم الاتساق ه طالما أن    ا عـلى ذلـك، لوحـظ أن       دَّور. بصـفته شـاهدا   

القانون نصوص من نص القواعد مع   تعـارض قاعدة من     عـلى أنـه في حـال        تـنص    ١مـن المـادة     
 ولوحظ كذلك أن المبدأ الوارد      .تكون الأرجحية لنص القانون الملزم    ،  الواجـب التطبـيق الملـزم     

لوائح ا  الـذي قـد يكـون مفـيدا في الولايـات القضـائية الـتي ليسـت لديه                 )  مكـررا  ٢(في الفقـرة    
 من ٤رد بعبارات مماثلة في المادة ينه لأ، ليس مبدأ جديدا مـن يجـوز لــه أن يكون شاهدا      تـنظم   

قواعـد الـرابطة الدولية لنقابات المحامين بشأن الحصول على الأدلة في التحكيم التجاري الدولي    
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ــران١( ــيه / حزيـ ــادة )١٩٩٩يونـ ــدولي  ) ٢ (٢٥، والمـ ــيم الـ ــرية للتحكـ ــد السويسـ  مـــن القواعـ
 . من قواعد هيئة لندن للتحكيم الدولي٧-٢٠، والمادة ")القواعد السويسرية("

ــذُكــر و -٣٦ ــا هأن ــادي بالإمكــان كــان  ربم ــرة  تف ــوم )  مكــررا٢(الإشــارة في الفق إلى مفه
تامـا، ومـن ثم تفـادي المشاكل التي يمكن أن تنشأ عن أي تمييز بين الاستماع        تفاديـا   " الشـاهد "

وأُعرب عن تأييد واسع للمبدأ . ع إلى طـرف بشأن مسألة وقائعية إلى شـهادة شـاهد والاسـتما    
 .الذي يفيد بإمكان الاستماع إلى أي شخص بشأن مسألة وقائعية أو مسألة خبرة

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه لا ينــبغي الاســتماع لطــرف باعتــباره شــاهدا في قضــيته     -٣٧
 .عتباره طرفا في إجراءات التحكيمالخاصة لأنه تكون لديه فرصة كافية للتعبير عن نفسه با

  المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى إدراج حكـم عـلى غرار ما يرد في الفقرة                  وعقـب  -٣٨
، وطلـــب إلى الأمانـــة أن تعـــيد صـــياغة الـــنص بتعـــبير أكـــثر حـــيادا، مـــع مـــراعاة  ) مكـــررا٢(

 . لكي ينظر فيه الفريق العامل في دورة مقبلة،الاقتراحات المقدَّمة
 

  )٣(فقرة    ال  
دة في  ارمن حيث المضمون، بصيغتها الو    ) ٣(اتفـق الفـريق العـامل عـلى اعتماد الفقرة            -٣٩

 .A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1الوثيقة 
 

  )٤(الفقرة      
، الــتي تشــير إلى الصــلاحية )٤(أُعــرب عــن رأي مفــاده أن الجملــة الأخــيرة في الفقــرة   -٤٠

سلوب الذي يمكن أن يستمع من خلاله إلى الشهود، قد  الـتقديرية لهيـئة التحكـيم في تحديـد الأ         
)  مكررا٢(ا على ذلك، لوحظ أن الفقرة      وردَّ).  مكررا ٢(تـتداخل مـع المبدأ الوارد في الفقرة         

تـتعلق بوضـع الشـهود والظـروف العامـة الـتي يمكـن أن يسـتمع إلـيهم في إطارهـا، بينما تتناول                  
 . وفقا لهاهودالشالتي يستجوب الإجراءات ) ٤(رة ـالفق

، ربما ينبغي تعديل الجملة ) مكررا٢(اعـتمد الفـريق العامل الفقرة       إذا مـا    ولوحـظ أنـه      -٤١
إمكانـية طلـب خـروج شـاهد مـن قاعـة الجلسـة أثـناء إدلاء شهود                  لأن  ) ٤(الثانـية مـن الفقـرة       
 ر في قدرته  ثّعـلى طـرف يمـثُل كشـاهد، لأن ذلـك سيؤ           دائمـا    تنطـبق    قـد لا  آخـرين بشـهادام     

 .دعواهعلى عرض 

مراعـية مـا أُبـدي مـن تعلـيقات لينظر      ) ٤(وطُلـب إلى الأمانـة أن تعـيد صـياغة الفقـرة             -٤٢
 .فيها في دورة مقبلة
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  )٥(الفقرة      
ــرة    -٤٣ ــترح أن تشــير الفق ــية الاســتماع إلى الشــهود عــبر    )٥(اق ــتداول  أيضــا إلى إمكان ال
ــتراحودعمــا لهــذا  . الفــيديوب ــ، رالاق ــه عــندما  ئ ، الــتي تقتضــي أن تكــون  )٤(تقــرأ الفقــرة  ي أن

، الـتي تشير إلى جواز تقديم الشهادة في  )٥(جلسـات المـرافعة الشـفوية مغلقـة، مقـترنة بالفقـرة            
ـا تستبعد تقديم أدلة     أ، يمكـن أن تفهـم عـلى         تحمـل توقـيعات الشـهود     صـورة بـيانات مكـتوبة       

الفيديو التداول بدراج إشارة إلى غير أنه أُعرب عن رأي مفاده أن إ  . آخرالشـهود بـأي شـكل       
وأُبـدي بعض  . في تفاصـيل مـن شـأا أن تـثقل القواعـد وتحـد مـن مرونـتها              الغـوص   يـؤدي إلى    

ــتردد بشـــأن إدراج  ــارة إلى الـ ــنة، مـــثل  إشـ ــيا معيـ ــتداول بتكنولوجـ ــتقد الـ ــرا للـ ــيديو، نظـ م الفـ
" عــن بعــدالــتداول  " تعــبير أعــم مــثلإيــرادواقــترح . التكــنولوجي الســريع في وســائل الاتصــال

   عـن تأيـيد واسـع لاقتراح مفاده أ      . م التكـنولوجي  لاسـتيعاب الـتقد ٥( تورد الفقرة لاوأُعـرب (
أن أدلـة الشـهود يجـوز أن تعـرض في صـورة بـيانات مكـتوبة تحمل توقيعات الشهود فحسب،                     

 .حضور الشهود شخصيا  بـل أيضـا أنـه يجـوز أن تقـدم الشـهادات الشـفوية بوسـيلة لا تقتضي                    
لتحديد مدى ) ٦(وبصـفة أعـم، لوحـظ أيضـا أن هيـئة التحكـيم لديها السلطة بمقتضى الفقرة                  

 .أهمية الأدلة

، مراعــية مــا ورد مــن اقــتراحات، مــع )٥(وطُلــب إلى الأمانــة أن تعــيد صــياغة الفقــرة  -٤٤
 .البدائل الممكنة، لينظر فيها الفريق العامل في دورة مقبلة

 
  )٦(الفقرة      

من حيث المضمون، بصيغتها الواردة في      ) ٦(ريق العـامل عـلى اعتماد الفقرة        اتفـق الف ـ   -٤٥
 .A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1الوثيقة 

  
  التدابير المؤقتة

  ٢٦المادة 
  إدراج أحكام مفصلة بشأن التدابير المؤقتة                       

، بصــــــــيغتها الــــــــواردة في الوثــــــــيقة٢٦لاحــــــــظ الفــــــــريق العــــــــامل أن المــــــــادة  -٤٦
A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1           تعكـس الأحكام المتعلقة بالتدابير المؤقتة حسبما ترد في الفصل ،

 .٢٠٠٦ من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم الذي اعتمدته اللجنة في عام ألفالرابع 
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 المقترح استنادا إلى المعيار الدولي بشأن التدابير        ٢٦وأعـرب عـن تأيـيد لتحديث المادة          -٤٧
 .مؤخرا جداالمؤقتة الذي اعتمد 

لكـــي تشـــير صـــراحة إلى ضـــمان ) ج) (٢(م اقـــتراح يدعـــو إلى تعديـــل الفقـــرة دوقـــ -٤٨
وأعرب عن اعتراض ". الموجودات"بعـد كـلمة    " أو ضـمان الأمـوال    "التكالـيف بإضـافة عـبارة       

عــلى هــذا الاقــتراح لأنــه يمكــن أن يــدل ضــمنا عــلى أن الحكــم المــناظر في قــانون الأونســيترال   
واتفق الفريق العامل على أن ضمان  . م غـير كـاف لـتوفير ضمان للتكاليف        الـنموذجي للتحكـي   

لـلمحافظة عـلى الموجـودات الـتي يمكـن بواسـطتها الوفاء بقرار           "التكالـيف مشـمول في العـبارة        
 ".لاحق

غــير مــتوازن، حيــث إنــه  ) ٨(وأعــرب عــن رأي مفــاده أن توزيــع المخاطــر في الفقــرة   -٤٩
 في الحـالات الـتي يكشف فيها         الـذي يطلـب تدبـيرا مؤقـتا        يلقـي المسـؤولية عـلى عـاتق الطـرف         

ر هيئة التحكيم لاحقا    رعندما تق الطـرف بحسـن نية عن جميع المعلومات والوثائق التي بحوزته و           
 ا عــلى ذلــك، لوحــظ أنورد. أنــه لا ينــبغي لهــا، في الظــروف الراهــنة، أن تمــنح الــتدبير المؤقــت

وإذا ما تقرر لاحقا أنه ليس      .  ضرر للطرف الآخر   الطـرف الـذي يطلب التدبير يخاطر بتسبيب       
أحكام ثمة  ولوحظ أيضا أن. للطلـب مـا يـبرره، ينـبغي للطـرف الطالب أن يصلح ذلك الضرر              

القوانـين الوطنـية وقواعد التحكيم، وتؤدي غرضا مفيدا يتمثل في إفادة        توجـد في بعـض      مماثلـة   
 .تقّالأطراف بالمخاطر المتصلة بطلب تدبير مؤ

 بصيغتها الواردة في الوثيقة ٢٦م اقـتراح مفـاده أنـه، بـدلا مـن تعديـل نـص المـادة             دوق ـ -٥٠
A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1  ــا يكــون مــن الأفضــل إدراج حكــم مح ــ ــتدابير  د، ربم د بشــأن ال

 .المؤقتة بالاستناد إلى النص الأصلي للقواعد، مع تحديثه عند الاقتضاء

 ٢٦عـامل عـلى أنه من الأفضل الحفاظ على نص المادة        وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق ال         -٥١
وفي ذلــك الســياق، رئــي أنــه مــن  . A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1بصــيغته الــواردة في الوثــيقة 

ــهتفــادي أي حــياد لا ضــرورة  المستصــوب   مــن الأحكــام المــتعلقة بالــتدابير المؤقــتة بصــيغتها   لـ
ولوحظ أن عبارة   . ال النموذجي للتحكيم   مـن قانون الأونسيتر    ألـف الـواردة في الفصـل الـرابع        

مــن قــانون  ) ٢ (١٧الــتي وردت في المــادة  " ســواء كــان في شــكل قــرار أم في شــكل آخــر     "
 ٢٦المادة (حة قّالأونسـيترال الـنموذجي للتحكـيم قـد حذفـت من المادة المناظرة في القواعد المن              

شكل "عـبارة   اضـي   وأوضـح أنـه، بيـنما قـد يكـون بعـض الممارسـين قـد اسـتخدم في الم                   )). ٢(
 للدلالـة عـلى الـتدابير المؤقـتة بغـية تعزيـز قابلـية إنفاذهـا، لم يعـد ذلك يحقق غرضا كبيرا                        "قـرار 

يتضمن الآن أحكاما تسمح بإنفاذ التدابير     نظـرا إلى أن قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم       
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دابير المؤقتة في   ولوحظ كذلك أن إصدار الت    . تة بغـض الـنظر عـن الشـكل الـذي تصدر به            قّ ـالمؤ
من القواعد، ) ٥ (٢٦شـكل قـرار بمقتضى القواعد يمكن أن يسبب التباسا، خصوصا في المادة     

 .ت أو تعليقهقّالتي تسمح لهيئة التحكيم بتعديل تدبير مؤ
  

  من النص الأصلي للقواعد            ) ٣(فقرة      
 والذي ينص من القواعد،) ٣ (٢٦اتفـق الفـريق العامل على أن النص الأصلي للمادة           -٥٢

عتــبر مناقضــا لاتفــاق التحكــيم، يعــد حكمــا مفــيدا  ت مــن المحكمــة لا يقّــعــلى طلــب تدبــير مؤ
 .وينبغي الإبقاء عليه في القواعد

 
  ج أحكام بشأن الأوامر الأولية              إدرا     

 ح للتحكــيمقّقــانون الأونســيترال الــنموذجي المــن باســتذكر الفــريق العــامل أنــه، عمــلا   -٥٣
، يجـوز لهيــئة التحكـيم أن تصــدر أوامـر أولــية بـناء عــلى     ٢٠٠٦ة في عــام الـذي اعــتمدته اللجـن  

، في الظـروف التي ترى فيها أن   بالطلـب طلـب أحـد الأطـراف، بـدون إشـعار أي طـرف آخـر        
ت للطـرف الموجـه ضـده الـتدبير ينطوي على مخاطرة            قّ ـالكشـف المسـبق عـن طلـب الـتدبير المؤ          

العـامل قـد نـاقش الأحكـام المـتعلقة بالأوامــر      وكـان الفــريق  . إحـباط الغـرض مـن ذلـك الـتدبير     
الأولـية باستفاضـة في سـياق تنقـيحات قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للتحكيم، واتفق الفريق               

ونظر الفريق العامل فيما . النقاش بشأن محتوى تلك الأحكامتكرار العـامل عـلى أنـه لا ينـبغي          
 من الفصل الرابع ٢تها الـواردة في الـباب   إذا كانـت الأحكـام المـتعلقة بالأوامـر الأولـية، بصـيغ            

وأعرب عن  . مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للتحكـيم، ينـبغي أن تـدرج في القواعد                ألـف   
 .آراء متباينة

واعتراضـا عـلى إدراج تلـك الأحكام، قيل إن القواعد وقانون الأونسيترال النموذجي               -٥٤
اعــد إلى الأطــراف، بيــنما يــتوجه قــانون للتحكـيم يؤديــان غرضــين مخــتلفين، حيــث تــتوجه القو 

  ــنموذجي للتحكــيم إلى المشــر ــية كــان   . عينالأونســيترال ال واســتذكر أن مفهــوم الأوامــر الأول
أنه لا تزال ثمة خلافات في الممارسة الدولية للتحكيم بشأن مقبولية تلك            ذُكر  مشـكلا جـدا، و    

وكذلك أوضح من   . ن الـنموذجي  الأوامـر، بغـض الـنظر عـن الضـمانات المـتعلقة ـا في القـانو                
يعارضـون إدراج أحكـام بشـأن الأوامـر الأولـية في القواعد أن القصد ليس هو رفض الأحكام           
المـناظرة في قـانون الأونسـيترال النموذجي للتحكيم، ولكن الاعتراف بالاختلاف بين الصكين         

 .ظيفتهماومن حيث طابعهما و
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واعـــد يمكـــن أن يـــنال مـــن مقبوليـــتها، وذكـــر أيضـــا إن إدراج تلـــك الأحكـــام في الق -٥٥
وأعرب عن شاغل   . زاع بـين المسـتثمرين والـدول      ـوخصوصـا مـن جانـب الـدول في سـياق الـن            

ج حكم يناقض امـؤداه أنـه عـندما يمـنع القـانون الواجـب التطبيق إصدار تلك الأوامر، فإن إدر           
. م منح تلك التدابير   مـين انطباعا خاطئا بأنه يخول له      القـانون الواجـب التطبـيق قـد يعطـي المحكّ          

وفضـلا عـن ذلـك، اسـتذكر أن ولاية الفريق العامل فيما يتعلق بتنقيح القواعد محددة وتتطلب             
وفي هذا السياق، قيل إن إدراج    . عـدم تغـيير هـيكل القواعـد ولا روحها ولا أسلوب صياغتها            

أحد الجوانب أحكـام ـذا الطـول بشـأن الأوامـر الأولـية قد يوجد انطباعا بأن تلك الآلية هي             
وقـيل إن من    . المحوريـة للقواعـد، بيـنما يـندر أن تسـتخدم الأوامـر الأولـية في الممارسـة العملـية                   
 .الأفضل أن تتحقق المرونة بالإبقاء على القواعد قصيرة ومبسطة بقدر المستطاع

وتفضـيلا لإدراج أحكـام بشـأن الأوامر الأولية، قيل إن النص يشكل جزءا من مجموعة               -٥٦
تمكّـن هيـئة التحكـيم مـن مـنع أي طـرف مـن إحـباط الغـرض من التدبير                     توفيقـية مقـبولة     حلـول   

 أن الفـريق العـامل قـد علم خلال تنقيحه    وذُكـر أيضـا  . ضـمانات صـيغت بعـناية   المؤقّـت، رهـنا ب   
لقـانون الأونسـيترال الـنموذجي للتحكـيم أن المحكمين يصدرون، في بعض الحالات، أوامر أولية                

 لم إجراءمين بشـأن   توجـيها مفـيدا لـلمحكّ   مـن شـأنه أن يتـيح   إدراج الأحكـام  في الممارسـة وأن     
سـم بعـد في الممارسـة العملـية وسيسـهم بذلـك في مواءمـة ممارسات التحكيم التجاري الدولي            يح

 . الأوامر الأوليةبإصدارفيما يتعلق 

ة وقــيل كذلــك إن عــدم إدراج أحكــام بشــأن الأوامــر الأولــية يمكــن أن يقــوض فعالــي   -٥٧
وفي هذا الصدد، لوحظ أن طول الحكم لا ينبغي أن يكون حجة ضد إدراجه              . الـتدابير المؤقـتة   

 .في القواعد

وقـيل إنـه، بمـا أن القواعـد سـتطبق عمـلا باتفـاق بين الأطراف، فإن وجود أحكام في                      -٥٨
القواعـد تخـول هيـئة التحكـيم صـلاحية إصـدار أمـر أولي لـن يكـون مفاجـئا، بـل يكون نتيجة                         

 .اختيار هذا النظام القانونيب يتخذه الأطراف رار واعٍلق

ــه،     -٥٩ ــا أن ــامل عموم ــريق الع ــا لم يحظــر  وبعــد المناقشــة، رأى الف ــذي يحكــم  م ــانون ال الق
مـع مـراعاة الصلاحية التقديرية الواسعة التي يحق لهيئة التحكيم أن           و  ذلـك،  إجـراءات التحكـيم   

، فإن القواعد، بذاا وفي حد ذاا، لا تمنع )١ (١٥تسـير الإجـراءات وفقـا لهـا بمقتضـى المـادة         
 . إصدار أوامر أوليةهيئة التحكيم من

ــنقاش في دورات مقــبلة بشــأن       -٦٠ ــتهم في مواصــلة ال وأعــرب عــدد مــن الوفــود عــن رغب
ــنموذجي للتحكــيم    ــانون الأونســيترال ال ــر   احــتمال إعــادة إدراج أحكــام ق ــناول الأوام الــتي تت
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 الفريق العامل إلى الأمانة أن تعد مشروع جملة قصيرة، لكي ينظر            طلـب و. الأولـية في القواعـد    
فـيها الفـريق العامل في دورة مقبلة، تفيد بأن هيئة التحكيم يحق لها أن تتخذ تدابير مناسبة لمنع                    

واقترح أن تتفادى تلك الجملة مصطلحات من       . إحـباط تدبـير مؤقـت تأمـر بـه هيـئة التحكـيم             
 .ب الاضطرار لتعريف المصطلحلاجتنا" الأمر الأولي"قبيل 

  
  الخبراء
  ٢٧المادة 
 ينبغي أن يبين بوضوح تركيزها على الخبراء ٢٧أثـير سـؤال عمـا إذا كـان عـنوان المادة          -٦١

مـع ملاحظـة أن هذه المادة تشير أيضا إلى الشهود من الخبراء، أي الخبراء             و. الذيـن تعيـنهم الهيـئة     
 في السياق المحدد لمرافعة شفوية الغرض منها هو         فسـه الذيـن يقدمهـم أحـد الأطـراف مـن تلقـاء ن            

، فـإن المادة تركز على الخبراء الذين تعينهم هيئة     اسـتجواب الخـبراء الذيـن تعيـنهم هيـئة التحكـيم           
وفي هذا الصدد، رئي أن قواعد . يكون مفيدافـإن توضيحا من هذا القبيل قد   التحكـيم وبالـتالي     

تستند إلى الخبرة م من تلقاء نفسه أدلة    درف في أن يق   حـق أي ط   في  التحكـيم ينـبغي ألا تشـكك        
وأثير سؤال عما إذا كان ذلك     . أم لا خبيرا  بغـض الـنظر عما إذا كانت هيئة التحكيم قد عينت            

الأمانة إعداد مشاريع كي ينظر فيها إلى وطُلب ). ٢ (١٥كـاف في المـادة      موضـحا بقـدر     المـبدأ   
،  من القواعد٢٥يضـا في سـياق مداولاتـه المـتعلقة بالمـادة       مقـبلة، وربمـا أ   ةالفـريق العـامل في دور     

 .) مكررا٢(وخصوصا الفقرة 
  

  التخلف
  ٢٨المادة 

  )١(الفقرة      
ــترح     -٦٢ ــتعديل المقــــ ــامل في الــــ ــريق العــــ ــر الفــــ ــيغته  ،نظــــ ــواردبصــــ  في الوثــــــيقةةالــــ

A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1 عـي مـا لم يـرفع      "إضـافة عـبارة     شـأن   ، بادة عليه دعوى مض   المد "
إجراءات التحكيم حتى  يمكن أن يؤدي إلى عدم انتهاء       وذُكر أن هذا التغيير     ). ١ (٢٨إلى المـادة    
 عــن تقــديم بــيان دعــواه بعــد تقــديم إشــعار التحكــيم أو إذا ســحبت الدعــوى، المدعــيإذا تخلــف 

 أن وأُثـير سـؤال عمـا إذا كان ينبغي لهيئة التحكيم في هذه الحالة          . شـريطة تقـديم دعـوى مضـادة       
  بعـض التنقـيحات المقـترح إدخالهـا على          أن نظـرا إلى  و. تسـتمر في تـناول الدعـوى المضـادة فقـط          

) ١(فـإن الفقرة  ناشـئة عـن عقـد مخـتلف،     دعـوى مضـادة   رفع تسـمح ب ـ مـن شـأا أن       ١٩المـادة   
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 هيئة تحكيمما اتفـاق تحكيم  تقـدم في إطـار    دعـوى مضـادة     تفصـل في    أن  احـتمال   تـثير   يمكـن أن    
ت سؤال عما إذا كانوبينما طرح  . بمقتضى اتفاق تحكيم آخر    يـتعلق بمطالـبة مقدمة       منشـأة فـيما   

ئــي عـلى نطــاق واسـع أنــه إذا اسـتوفت الدعــوى المضـادة المقتضــيات     رهـذه النتــيجة مستصـوبة،   
توخيا ، لا يوجد سبب يمنع هيئة التحكيم من تناولها    ١٩ بمقتضى المادة    المتصـلة بالولاية القضائية   

 .جراءاتلكفاءة الإ

 في الوثيقة ةالوارد، بصيغتها )١ (٢٨لمادة المقـترح ل تعديل ال ـونظـر الفـريق العـامل في        -٦٣
A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1، ذاته         "إضـافة عـبارة     شـأن    ب دون أن تعتـبر هذا التخلّف في حد

ــواردة في المــادة  تجســدكــي " قــبولا لادعــاءات المدعــي   مــن قــانون الأونســيترال  ٢٥ الصــيغة ال
واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن ذلك الحكم ينبغي أن ينطبق بنفس القدر      . الـنموذجي للتحكـيم   

 . حا لتوضيح ذلكقّعلى الدعوى والدعوى المضادة وأنه ينبغي للأمانة أن تعد مشروعا من
 

  )٣(الفقرة      
 "وثائق للإثبات"إلى  تشير  التي  ) ٣(اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن تكـون صـيغة الفقرة                -٦٤

 ". وثائق أو مستندات أو أية أدلة أخرى"إلى تشير التي ) ٣ (٢٤متسقة مع صيغة المادة 
  

  إاء المرافعة
  ٢٩المادة 
في بصيغتها الواردة    مـن حيث المضمون،      ٢٩اتفـق الفـريق العـامل عـلى اعـتماد المـادة              -٦٥

 .A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1الوثيقة 
  

  اعد التنازل عن حق التمسك ذه القو
  ٣٠المادة 
توخيا " تنازل عن حق الاعتراض ال" للإشارة إلى    ٣٠تعديل عـنوان المادة     ل ـاقـتراح   قُـدم    -٦٦

 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم      ٤الواردة في المادة    المـناظرة   مـع الأحكـام     للاتسـاق   
 . قُبل هذا الاقتراحو.  على نحو أفضل٣٠ولتجسيد محتوى المادة 

 من  ٤ متسقة مع صيغة المادة      ٣٠دم اقتراح بأن تكون الصيغة الواردة في المادة         كمـا قُ   -٦٧
قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للتحكـيم، بـإدراج إشـارة إلى الظـرف الـذي يكون فيه الطرف              

 . أيضاالاقتراحوقُبل هذا . على علم بأنه لم يتم الامتثال لأحد مقتضيات اتفاق التحكيم
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  تحكيم قرار ال-الفصل الرابع
  ٣١ المادة -القرارات

  )١(الفقرة      
طلب إلى الأمانة أن تعد خيارات مختلفة لكي ينظر فيها،          قد  اسـتذكر أن الفـريق العامل        -٦٨

ويتمثّل أحد الخيارات في ترك    . )١١٢الفقرة  ،  A/CN.9/614(ة  ـبسـبب مـا أُبـدي مـن آراء متباين         
ــادة  ــا هــي  ٣١الم ــا يســمى   ( كم ــو م ـــوه ــيةاشــتراط الأ"ب ــرة ، اA/CN.9/614 (")غلب ؛ )١١١لفق

ويذهـب خـيار آخر إلى تنقيح تلك الفقرة تفاديا للوقوع في ورطة إذا ما تعذّر الوصول إلى قرار             
يحظـى بالأغلبـية، بحيـث تـنص الفقـرة عـلى أنـه إذا مـا تعـذّر عـلى هيـئة تحكـيم مشكّلة من ثلاثة                       

رئـيس الهيـئة البت في ذلك القرار كما لو    عـندئذ   محكّمـين أن تتوصـل إلى قـرار بالأغلبـية، يـتولى             
الفقــرة ، A/CN.9/614 ") (الحـل المقــدم مـن رئــيس الهيـئة   "وهــو مـا يســمى  (كـان محكّمــا وحـيدا   

، فقد يلزم النظر أيضا في إدخال الثانيولاحـظ الفـريق العـامل أنـه في حـال قـبول الخيار              ). ١٠٨
 .لتوقيع على القراربا، فيما يتعلق )٤( ٣٢تعديلات استتباعية على المادة 

عدد من واعتراضـا عـلى اشـتراط الأغلبـية، أشـير إلى أن ذلـك الاشـتراط يـنطوي على             -٦٩
ففـي سياق الممارسة، قيل إنه يتيح لكل محكّم من المحكّمين الآخرين إمكانية           . سـلبية التـبعات   ال

 أحــد الدفــاع عــن مواقــف غــير معقولــة لا تــترك لرئــيس الهيــئة أي بديــل ســوى الانضــمام إلى   
الوقــوع في ورئــي أن قــاعدة الأغلبــية لا تتــيح أي حــل عــند  . المحكّمــين بغــية تشــكيل الأغلبــية 

في المقــابل أن خــيار الحــل المقــدَّم مــن رئــيس الهيــئة يتــيح لرئــيس الهيــئة إمكانــية   ذُكــر و. ورطــة
ــزا    . الورطــة دون تغــيير موقفــه الخــروج مــن هــذه   ــر هــذا الخــيار، فضــلا عــن ذلــك، حاف ويوفّ

 .بل الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاق مع رئيس الهيئةقِين المعينين من للمحكّم

على وتأيـيدا للاحـتفاظ باشـتراط الأغلبـية، لوحظ أنه، نظرا لندرة الحالات المستعصية         -٧٠
وإضافة إلى  .  هذه الحالات  تعالجفي هيـئات التحكيم، فليس من المستصوب صوغ قاعدة          الحـل   

 ولقيت  ،التي جربت واختبرت  قواعد التحكيم   ة هي إحدى سمات     ن قاعدة الأغلبي  قيل إ ذلـك،   
 أيضا أن قرار التحكيم الذي يصدر عن رئيس وذُكر. عمومـا قـبولا جيدا على صعيد الممارسة   

 أن إضـافة خـيار الحـل المقدم من    كمـا ذُكـر   . الهيـئة وحـده سـيكون أقـلّ قـبولا لـدى الأطـراف             
زاعات بين المستثمرين ـكـيم أقـل جاذبـية للـدول في الن    عـل قواعـد التح  يجرئـيس الهيـئة يمكـن أن       

المركــز  لإجـراءات التحكــيم الخاصــة ب ةالقواعــد الإجرائــي الصـدد أن  هــذاولوحــظ في . والـدول 
 أيضا أن قاعدة ولوحظ. الـدولي لتسـوية منازعات الاستثمار تعمل استنادا إلى اشتراط الأغلبية    

التحكــيم  لقواعــد ، اســتعراض أُجــري مؤخــرا ســياقالأغلبــية لم يعــف علــيها الــزمن وأنــه، في   
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 وذكر  .رابطة التحكيم الأمريكية، رفض اقتراح يقضي بتغيير اشتراط الأغلبية        الـدولي الخاصـة ب    
كذلـك أن التخـلي عـن قـاعدة الأغلبـية مـن شـأنه أن يغـير الدينامـيات الداخلية لمداولات هيئة                  

 .التحكيم، مما يضعف التصميم على تحقيق الأغلبية

ولوحظ أن التنقيح المقترح    .  لخيار الحل المقدم من رئيس الهيئة      قويوأُعـرب عن تأييد      -٧١
، ينص على أن رئيس الهيئة A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1 في الوثـيقة   الـوارد ) ١( ٣١ادة  ـلـلم 

وقـيل إن هذا التنقيح سيتطابق مع  . هـو وحـده مـن يـتخذ القـرار عـندما يـتعذّر تحقـيق الأغلبـية           
 ٢٥من المادة ) ١(فعلى سبيل المثال، تتناول الفقرة      . تـبع في عـدد مـن قواعد التحكيم        الـنهج الم  

حالة عدم وجود أغلبية وتنص ١٩٩٨لسنة غرفة التجارة الدولية   التحكـيم الخاصة ب    مـن قواعـد   
عـندما تـتكون هيـئة التحكـيم مـن أكثر من محكّم واحد، يصدر قرار التحكيم                 : "عـلى مـا يـلي     

وثمة ". حـال عـدم وجـود أغلبـية، يتولى اتخاذ القرار رئيس هيئة التحكيم وحده              وفي  . بالأغلبـية 
 ٦١ مـن قواعـد هيـئة لـندن للتحكـيم الدولي، والمادة      ٣-٢٦أحكـام مشـاة مدرجـة في المـادة          

 من ٢٦من المادة ) ٢(المـنظمة العالمية للملكية الفكرية، والفقرة      التحكـيم الخاصـة ب     مـن قواعـد   
الـتابع للغـرفة الاقتصادية الاتحادية       المركـز الـدولي للتحكـيم     فـيق الخاصـة ب     التحكـيم والتو   قواعـد 

 من قواعد   )١ (٣٥ مـن القواعـد السويسـرية، والمادة         ٣١، والمـادة    ")قواعـد فييـنا    ("النمسـاوية 
 التحكــيم  مــن قواعــد٤٣معهــد التحكــيم الــتابع لغــرفة ســتوكهولم الــتجارية، وكذلــك المــادة   

وقيل إن الخيار الوارد في هذه      . تصـادي والـتجاري الدولي الصينية     لجـنة التحكـيم الاق    الخاصـة ب  
ولوحــظ في هــذا . القواعــد بشــأن رئــيس الهيــئة لم يمــارس إلا نــادرا، إن مــورس عــلى الإطــلاق 

وقيل .  سلبا على جاذبيتها للمستعمِلينثّر القواعد لم يؤ  تلك ذلـك النهج في      وجـود السـياق أن    
ر ثّلم يؤ وعا يشـتمل على خيار الحل المقدم من رئيس الهيئة،            ولايـة قضـائية سـنت تشـري        ثمـة إنـه   

ــة القضــائية كمكــان للتحكــيم     ــية تلــك الولاي ــة إن  . ذلــك عــلى جاذب وردا عــلى الحجــة القائل
، قيل إن المستعملين كثيرا ما لا يكونون على علم بذلك           للقواعد محوريةاشـتراط الأغلبـية سمـة       

. يم هـو اعتـبارها المـرجع الدولي لممارسة التحكيم         بـل إن سـبب اختـيار قواعـد التحك ـ         . الحكـم 
وقـيل إن التنقـيح يتـيح للفـريق العـامل فرصة لتحديث القواعد لكي تتماشى مع حقائق العصر              

 .الحديث وتوقعاته

واعتراضـا عـلى خـيار الحـل المقـدم من رئيس الهيئة، قيل إن من شأنه أن يقوض اتفاق             -٧٢
ــية   وقــيل إن ذلــك الحــل قــائم عــلى الاعــتقاد أن   .  المحكّمــينالأطــراف عــلى اتخــاذ القــرار بأغلب

وأشير إلى أن هذا الاعتقاد . المحكّمـين الذيـن يعيـنهم الأطـراف هـم أقـل حـيادا مـن رئيس الهيئة          
لـيس له أسـاس مـن الصـحة بمـا أن جميع المحكّمين ملزمون بالتوقيع على بيان بالاستقلالية وفقا       

وقيل إن هذه القاعدة تعطي رئيس الهيئة سلطات مفرطة،         . ٩ المقـترحة للمادة     المـنقّحة للصـيغة   
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قاعدة رئيس الهيئة، ولا    إعمال  كيفية   سؤال بشأن    وأثير. وقـد تكـون عرضـة لإسـاءة التصرف        
تحديد للدى رئيس الهيئة  المطلوب  الحرص الواجب    وأالمعيار الذي يلزم استيفاؤه     ماهـية   سـيما   
 .اتخاذ قرار بالأغلبيةكان يتعذر ما إذا 

لآراء بشأن تلك المسألة، قُدمت اقتراحات مختلفة      في ا ونظـرا لعـدم الوصـول إلى توافق          -٧٣
. تـنطوي عـلى إشـراك الأطـراف إشراكا مباشرا في تذليل الصعوبات الناتجة عن انعدام الأغلبية          

ــادة      ــواردة في الم ــباع الصــيغة ال ــانون مــن ٢٩ومــن ضــمن الخــيارات الممكــنة ات  الأونســيترال ق
بالإشــارة إلى ــج الأغلبــية مــع حكــم خــاص بالاختــيار الضــمني لفــائدة     جي للتحكــيمالــنموذ

ــيارهم      . الأطــراف ــه يجعــل اخت وحــذّر مــن أن هــذا الخــيار يمكــن أن يفهمــه الأطــراف عــلى أن
ومن أجل معالجة ذلك الشاغل، اقترح . مقتصـرا عـلى اتخـاذ القـرار إما بالأغلبية وإما بالإجماع           

 حكــم يشــير إلى الحــل المقــدم مــن ١المــادة ب المــلحق كــيم الــنموذجيشــرط التحأن يضــاف إلى 
 من شأنه أن يعقّد إبرام اتفاق لأنوأُبـدي بعـض الـتردد بخصـوص هـذا الاقـتراح         . رئـيس الهيـئة   

 .التحكيم

 الأونســيترال قــانونوقــيل إن ــج الخــيار الضــمني، وإن كانــت هــناك حاجــة إلــيه في     -٧٤
صـا تشـريعيا، فهو غير ضروري في قواعد التحكيم، التي تخضع   باعتـباره ن  الـنموذجي للتحكـيم   

بخيار الحل المقدم من تسبق الأخذ  واقترح أن   . ضـمنا لحـرية الأطـراف بحكـم طبيعـتها التعاقدية          
 هيئة التحكيم وتبلّغهمالأطراف بشكل مباشر  يمكـن أن يشرك فيها  رئـيس الهيـئة مـرحلة أولـية       

 .بالأغلبيةباستحالة الوصول إلى قرار عندها 

  من رئيس الهيئة   المقدمل  الحوقُـدم اقتراح بديل يقضي بإتاحة فرصة للأطراف لاختيار           -٧٥
 .صراحةً

إذا ما " أكثر من محكّم واحد  "بعبارة  " ثلاثة محكّمين "واقـترح أن يسـتعاض عـن عبارة          -٧٦
في الوثــيقة دة ، بصــيغتها الــوارقواعــدال مــن ٥اعــتمدت الــتعديلات المــراد إدخالهــا عــلى المــادة  

A/CN.9/WG.II/WP.147         مــن أجــل اســتيعاب هيـــئات التحكــيم الــتي تضـــم أكــثر مــن ثلاثـــة
 .محكّمين

وبعــد المناقشــة، طلــب الفــريق العــامل إلى الأمانــة أن تعــد مشــاريع بديلــة اســتنادا إلى     -٧٧
الها، طُلب وبغية مساعدة الأمانة في أعم    . الاقـتراحات الـواردة أعـلاه للنظر فيها في دورة مقبلة          

 . في هذا الصددإلى مؤسسات التحكيم أن تقدم إلى الأمانة معلومات عن خبرا
  



 

21  
 

A/CN.9/641  

  شكل القرار وأثره
  ٣٢المادة 

  )١(الفقرة      
ــواع       -٧٨ ــية لإدراج مخــتلف أن ــيما إذا كانــت هــناك أي حاجــة عمل نظــر الفــريق العــامل ف

 ).١(رة القرارات وما إذا كان ينبغي حذف القائمة الواردة في الفق

" تمهــيدية"أو " مؤقّــتة"وأعــرب عــن تأيــيد لــتعديل تلــك الفقــرة لأنــه قــيل إن الكلمــتين  -٧٩
تحدثــان بلــبلة، لأن هذيــن الــنوعين مــن القــرارات غــير معــروفين في جمــيع الــنظم القانونــية وقــد  

 قـد تفهم بدلالات مختلفة، أي كقرار لا يمكن " ائـيا "وقـيل إن الكـلمة   . يحمـلان معـان مخـتلفة    
أن يكــون موضــوعا لاســتئناف، أو باعتــباره القــرار الأخــير في الوقــت الــذي تصــدره فــيه هيــئة  

 .التحكيم، أو كقرار لا يمكن لهيئة التحكيم أن تعدله

ــرة       -٨٠ ــامل عــلى ضــرورة أن توضــح الفق ــريق الع ــق الف ــئة ) ١(وبعــد المناقشــة، اتف أن هي
واقترح تفادي .  أثناء سير الإجراءاتالتحكـيم يجـوز لها أن تصدر قرارات بشأن مسائل مختلفة          

". تمهــيدي"أو " مؤقّــت"أو " ــائي"تــتعلق بطــابع القــرار، مــثل  ) ١(إدراج صــفات في الفقــرة 
 مــن قواعــد هيــئة لــندن للتحكــيم الــدولي يمكــن أن  ٧-٢٦وأعــرب عــن رأي مفــاده أن المــادة  

حكــيم أن تصــدر يجــوز لهيـئة الت "تشـكل نموذجــا مفـيدا في هــذا الســياق، وهـي تــنص عـلى أنــه     
ويكون لتلك القرارات نفس  . قـرارات تحكـيم منفصـلة بشـأن مسـائل مخـتلفة في أوقـات مختلفة               

 ".وضع أي قرار تحكيم آخر تصدره هيئة التحكيم وأثره
 

  )٢(الفقرة      
  "ائيا وملزما      "  

تحــتاج إلى تعديــل ) ٢(نظــر الفــريق العــامل فــيما إذا كانــت الجملــة الأولى مــن الفقــرة   -٨١
) ٢(في الفقرة  " ائيا"وأوضح أن أحد المعاني المحتملة للكلمة       ". ائيا وملزما "يضـاح العـبارة     لإ

وأسـند لهـذه الكـلمة المعـنى نفسه         . هـو أن إجـراءات التحكـيم قـد أيـت بصـدور ذلـك القـرار                
وبينما تستخدم الكلمة . مـن قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم  ) ١ (٣٢الـوارد في المــادة      

في المقابل للإشارة إلى إلزام الأطراف      " ملزما"لوصـف طـابع الحكـم، تسـتخدم الكلمة          " ائـيا "
 قــانونمــن ) ١ (٣٥في المــادة " ملــزما"وقــد أســند معــنى مشــابه للكــلمة     . بالامتــثال للقــرار 

هي سمة للقرار " ائيا وملزما"واتفق عموما على أن العبارة    . الأونسـيترال الـنموذجي للتحكيم    
فيما يتعلق يئة التحكيم، التي لا يمكنها تعديل القرار        :  تصـورها عـلى ثلاثـة مستويات       وينـبغي 
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بعــد إصــداره؛ وفــيما يــتعلق بالأطــراف، الذيــن يكونــون ملــزمين باســتنتاجات قــرار التحكــيم؛  
وفـيما يـتعلق بالمحـاكم، الـتي يقـع عـلى عاتقهـا واجـب الـنظر في أي طعـن في القـرار، فيما عدا                      

 .نائية التي تبرر إلغاء القرارالظروف الاستث

، بـناء على الملاحظات     )٢(مـن الفقـرة     " ائـيا "وقـدم اقـتراح يدعـو إلى حـذف الكـلمة             -٨٢
 من القواعد تمكّن هيئة التحكيم من       ٢٦حـدى الملاحظـات هـي أنـه، نظرا إلى أن المادة             إ. التالـية 

 المؤكّـد ما إذا كان التدبير  تعديـل تدبـير مؤقـت سـبق أن أصـدرته أو تعلـيقه أو إائـه، فمـن غـير          
وثمة ملاحظة أخرى هي أنه، إذا قررت هيئة    . المؤقـت الـذي يـرد في قرار ما يمكن أن يعتبر ائيا            

التحكـيم أن تحـل جـزءا مـن المسـائل المعروضـة علـيها، فـربما لا يعتـبر القـرار الـذي تصـدره قرارا               
أن يبدد تلك الشواغل، فهو     " ائيا"مة  وردا عـلى ذلك، قيل إنه، بينما يمكن لحذف الكل         . ائـيا 

وقدم اقتراح  . يمكـن أن يوحـي بـأن هيئة التحكيم يخول لها إعادة النظر في قرار سبق أن أصدرته                 
يقدم القرار كتابة ويكون ملزما : "بصيغة على غرار ما يلي   ) ٢(لتعديل الجملة الأولى من الفقرة      

وردا على ذلك ".  لتنقيح تجريه هيئة التحكيموبمجرد إصدار القرار، لا يكون خاضعا. للأطراف
المستخدمة منذ زمن طويل من شأنه أن يثير أسئلة في " ائيا وملزما"أشـير إلى أن حـذف العبارة        

 .أذهان العديد من المستعملين، ولذلك ينبغي الاحتفاظ ا

ى أن القرار بالنص صراحة عل "ائيا وملزما"وقـدم اقـتراح آخـر لإيضاح معنى العبارة         -٨٣
ـائي فـيما يـتعلق يـئة التحكـيم، التي لا يخول لها تنقيح قرار بعد إصداره، باستثناء الحالة التي              

 .من القواعد) ٥ (٢٦تستخدم فيها هيئة التحكيم الصلاحيات المخولة لها بمقتضى المادة 

، )٢(لفقرة وبعـد المناقشـة، طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تعـد خيارات لتنقيح ا               -٨٤
 .تراعي فيها الاقتراحات السالفة الذكر

 
  لتنازل عن الطعن أمام المحاكم              ا  
  نطاق التنازل        

صيغتها الواردة ب) (٢(نظـر الفـريق العـامل في الصـيغة الإضافية التي أدرجت في الفقرة          -٨٥
 قد  ]افالأطر [وتعتبر: "والـتي تـنص عـلى مـا يـلي         ) A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1في الوثـيقة    

تنازلـت عـن حقهـا في أي شـكل مـن أشـكال الاسـتئناف أو المراجعة أو الطعن أمام محكمة أو            
 ".غيرها من السلطات المختصة، ما دام يمكن إجراء ذلك التنازل بصورة صحيحة

وكـان هـناك اتفـاق عـام على المبدأ الذي فحواه أن الأطراف ينبغي أن تعتبر، بمقتضى                    -٨٦
ن أي حقـوق قـد تكـون متمـتعة ـا للاستئناف ضد قرار التحكيم أو               القواعـد، قـد تنازلـت ع ـ      
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اسـتخدام أي وسـيلة طعـن أخـرى لـدى المحـاكم استنادا إلى مقومات الدعوى أو إلى أي نقطة                     
المراجعة أو "غير أنه لوحظ أن الصيغة المقترحة، والتي تشير إلى التنازل عن         . وقائعـية أو قانونية   

ــا م ــ   ــام محكمــة أو غيره ــبر أن    " ن الســلطات المختصــة الطعــن أم ــا تعت يمكــن أن تفهــم عــلى أ
وذلك على سبيل المثال    (الأطـراف قـد تـنازلوا أيضـا عن حقوقهم في تقديم طلب لإلغاء القرار                

عـدم الاختصاص أو مخالفة الأصول الإجرائية أو أي سبب آخر لإلغاء القرار،             في مسـائل مـثل      
وطلب أيضا من . )نسـيترال النموذجي للتحكيم  الأوقـانون  مـن    ٣٤حسـبما هـو مبـين في المـادة          

الفـريق العـامل تقـديم إيضـاح لمـا إذا كان ينبغي للقواعد أن تنص، في الحالات التي يسمح فيها          
القـانون الواجـب التطبـيق بذلـك، عـلى قـاعدة قصـور بشـأن التنازل التلقائي عن إلغاء قرارات               

 .التحكيم

 لاسـتبعاد احـتمال التـنازل فـيما يتعلق     وأعـرب عـن شـاغل مـؤداه أنـه لـيس ثمـة سـبب               -٨٧
غير . بإلغـاء قـرار التحكـيم في الـبلدان الـتي يسمح فيها القانون الواجب التطبيق ذه الإمكانية                 

أنـه لوحـظ أن تـنازلا مـن هـذا القبـيل يمكـن أن يفهـم على أنه غير متسق مع السياسات العامة               
لـنموذجي للتحكـيم، والـتي تتيح اللجوء إلى         مـن قـانون الأونسـيترال ا      ) ١ (٣٤المبيـنة في المـادة      

وإضافة إلى ذلك، في البلدان التي لم يحسم فيها بعد   . القضـاء لإلغـاء قـرار مـن قرارات التحكيم         
مـا إذا القـانون يتـيح للأطـراف التنازل عن حق تقديم طلب لإلغاء القرار، فربما تحدث الصيغة         

ــترحة عــدم يقــين إضــافي   ــيام   وبصــفة أعــم، أشــير إلى  . المق ــترحة ســتؤدي إلى ق  أن الصــيغة المق
ولوحظ أن قواعد مؤسسات التحكيم، مثل قواعد       . الأطـراف بالتسـوق للمفاضـلة بين المحاكم       

)) ٩ (٢٦المادة   (هيـئة لـندن للتحكيم الدولي     وقواعـد   )) ٦ (٢٨المـادة    (غـرفة الـتجارة الدولـية     
م اتجاه تلك القواعد لتفضيل     ورغ ـ. تتضـمن أحكامـا مشـاة لـتلك الـواردة في التنقـيح المقـترح              

السـماح بالتــنازل فــيما يــتعلق بإلغــاء القــرارات، فهــناك اتفــاق واســع الــنطاق عــلى أن القواعــد  
 من ٣٤تعمـل في إطـار مخـتلف وينـبغي أن تحفـظ حقـوق الأطـراف حسـبما هـو مبين في المادة            

 .قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم

أن مقصد الحكم ليس هو إدراج تنازل بشأن إلغاء       وتفضـيلا لإيضـاح الـرأي الغالـب ب         -٨٨
الاستئناف بشأن الوقائع،   : قـرارات التحكيم، اقترح التمييز داخل البند بين نوعين من الطعون          

وهـو مـا يمكـن التـنازل عنه، والاعتراض على قرار التحكيم في إجراء لإلغائه، وهو ما لا يمكن                    
 من التأييد لأنه قيل إن هذا التمييز سيتطلب         وحظـي هـذا الاقـتراح بقـدر محـدود         . التـنازل عـنه   

. أن تـدرس الأطـراف القـانون الواجـب التطبـيق في كـل حالـة لكـي تقـرر مدى انطباق الحكم               
وإضـافة إلى ذلـك، لوحـظ أن إدخـال فـئات مـن هـذا القبـيل يـنطوي على احتمال عدم إدراج           

 .فقا عليه عالمياجميع أنواع الطعون المحتملة وأن فهم تلك الفئات قد لا يكون مت
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) ١ (٣٤ في سياق المادة  ملأا تستخد " الطعـن "ودعـا اقـتراح آخـر إلى حـذف كـلمة             -٨٩
طلـب الإلغـاء كطريقة   "، والـتي يشـير عـنواا إلى         الأونسـيترال الـنموذجي للتحكـيم      قـانون مـن   

 قدم غير أن اقتراحا آخر. وأبدي بعض التأييد لهذا الاقتراح   ". وحـيدة للطعـن في قرار التحكيم      
ن الـتي يمكـن القـيام ا ضد القرار،          ولإدراج كـلمة عامـة بـدلا مـن إيـراد مخـتلف أشـكال الطع ـ               
 .نظرا إلى احتمال ألا تكون قائمة من هذا القبيل شاملة

وبعــد المناقشــة، اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن الحكــم ينــبغي أن يعــاد صــوغه لــتفادي     -٩٠
 وفي الولايــات.  القــرارتقــديم طلــب لإلغــاءفي تــنازل عــن الحــق الإعطــاء انطــباع بأنــه يتضــمن  

الواجب  بمقتضى النظام القانوني   ة التنازل ، يمكن ممارس   من هذا القبيل    التي تتيح تنازلا   القضـائية 
 إخضاع نزاع  ردلقواعد أن تفضي إلى منح هذا التنازل تلقائيا أو          ل، ولكـن لا ينبغي      التطبـيق 
ودعيت الأمانة إلى تنقيح مشروع الحكم لتجسيد    . )من غير قصد  يكون ذلك   ربمـا   و (للقواعـد 

  .مداولات الفريق العامل
 

  "ما دام يمكن إجراء ذلك التنازل                  "  
 ينبغي أن تحذف "ما دام يمكن إجراء ذلك التنازل"أعـرب عـن رأي مـؤداه أن العـبارة            -٩١

وقيل . القواعدمن ) ٢ (١لأن الـتفاعل بين القواعد والقوانين الوطنية مشمول بالفعل في المادة            
كذلــك إن هــذه العــبارة مــن شــأا أن تلــزم الأطــراف بــالغوص في تفاصــيل القوانــين الواجــبة    

 .التطبيق ذات الصلة وأن تناقض أهداف مواءمة القواعد

وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن المسـألة تقتضي مزيدا من النظر في دورة               -٩٢
 .مقبلة

  
  شكل قرار التحكيم وأثره

  ٣٢المادة 
  )٣(الفقرة      

من حيث المضمون، بصيغتها الواردة في      ) ٣(اتفـق الفـريق العـامل عـلى اعتماد الفقرة            -٩٣
 .A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1الوثيقة 

 
  )٤(الفقرة      

أكثر من "بعـبارة  " ثلاثـة محكّمـين  "اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن يسـتعاض عـن عـبارة                -٩٤
 .تساقتوخيا للا" محكّم واحد



 

25  
 

A/CN.9/641  

  )٥(الفقرة      
شـرع الفـريق العـامل في الـنظر في الخـيارين المـتعلقين بمسـألة نشر قرارات التحكيم على                  -٩٥

ــيقة   ــا جــاء في الوث  مطــابق للــنص  ١ولوحــظ أن الخــيار  . A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1نحــو م
 على ٢يار  وينص الخ . الحـالي للقواعـد ويـنص عـلى عدم نشر قرار التحكيم إلا بموافقة الأطراف              

 .حالة إضافية حيث يكون أحد الأطراف ملزما بالكشف عن القرار عملا بواجب قانوني

وأشــير إلى أن .  باعتــباره يتــناول المســألة بشــكل كــاف ١وأُعــرب عــن تأيــيد للخــيار   -٩٦
 ينطوي على مسائل غير مناسبة في سياق القواعد، لأا تتعلق بأمور تعالجها القوانين           ٢الخـيار   
 ربما لا يشمل جميع الحالات التي يمكن أن  ٢وقـيل فضـلا عـن ذلك إن الخيار          . ة بـالفعل  الوطنـي 

. يشـترط فـيها الإفصـاح، ولهـذا السـبب سـيكون مـن الأفضل ترك ذلك الأمر للقوانين الوطنية              
 معـروف عنه أنه يؤدي إلى صعوبات عملية إذ يمكن أن يجعل من    ١غـير أنـه لوحـظ أن الخـيار          

 . استخدام قرار التحكيم لحماية حقوقهالصعب على طرف ما

ــيد واســع للخــيار    -٩٧ ــدي تأي ــة      . ٢وأُب ــدرا أكــبر مــن الحماي ــر ق ــه يوفّ ــه إن ــيدا لـ ــيل تأي وق
للأطـراف الذيـن قـد يحـتاجون للإفصـاح عـن قـرار في محكمـة أو إجراءات أخرى ويوضح لهم                      

 عدد من القواعد بما  مماثل للنهج المتبع في٢ولوحـظ أن الخـيار     . نطـاق حقوقهـم بشـكل مـزيد       
من أجل " بحـذف عـبارة    ٢واقـترح اختصـار الخـيار       . فـيها قواعـد هيـئة لـندن للتحكـيم الـدولي           

حمايـة حـق قـانوني أو ممارسـة هـذا الحـق أو فـيما يتعلق بإجراءات قانونية أمام محكمة أو سلطة          
أحكام لأنـه مـن المفهـوم أن الأطـراف لا يمكـنهم أن يعترضـوا عـلى حكـم من          " مختصـة أخـرى   

ولكــن أوضــح أنــه إضــافة إلى الحالــة الــتي يكــون فــيها الطــرف ملــزما قانونــا  . القــانون الإلــزامي
عــندما يســعى طــرف مــا إلى :  يشــمل حالــتين مــتمايزتين٢بــتقديم قــرار التحكــيم، فــإن الخــيار 

حمايـة حـق قـانوني أو ممارسته، وعندما يسعى طرف ما إلى تقديم قرار تحكيم متعلق بإجراءات              
عندما "وبغـية الوصول إلى تمييز أفضل بين الحالتين، اقترح أن توضع فاصلة بعد عبارة   . يةقانون ـ

 .ولقي هذا الاقتراح قبولا عاما". يفرض واجب قانوني على طرف نشر ذلك القرار

بكاملها وأن تدرج بدلا من ذلك جملة إضافية        ) ٥(وورد اقـتراح بـأن تحـذف الفقرة          -٩٨
". لا تــبلّغ هيــئة التحكــيم قــرار التحكــيم إلى أطــراف ثالــثة: "حو الــتاليعــلى الــن) ٦(في الفقــرة 

. وقـيل إن هـذا الحـل يعـالج الـتزامات هيـئة التحكـيم بيـنما يترك مسألة السرية للقوانين الوطنية           
 .ولم يلْق هذا الاقتراح تأييدا يذكر

يسعى فيها تشـمل أيضـا الحالـة الـتي     " نشـر "وأُثـير تسـاؤل بشـأن مـا إذا كانـت كـلمة               -٩٩
أحـد الأطـراف إلى الكشـف عـن قـرار التحكـيم لشـخص واحـد فحسـب أو لعـدد محـدود من                 
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وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن ). مـثل المحاسب وجهة التأمين والشريك التجاري   (الأفـراد   
 ٢تواصـل نظـرها في هـذه المسـألة، وأن تقـترح، عند الضرورة، صيغة منقّحة توضح أن الخيار               

وأحاط .  السـماح بالكشف عن قرار التحكيم لجهات معينة تحقيقا لغرض مشروع           يهـدف إلى  
ربمـا تحـتاج إلى إعـادة الـنظر فـيها في سياق      ) ٥(الفـريق العـامل عـلما بالـرأي القـائل إن الفقـرة            

وذكر أيضا أنه، عندما . مناقشـاته بشـأن تطبيق القواعد على النـزاعات بين المستثمرين والدول        
رفا في التحكيم، في حالة النـزاعات بين المستثمرين والدول بمقتضى القواعد، تكـون دولـة ما ط     

 .ينبغي أن تعلن قرارات التحكيم، باعتبار أنه على الدول أن تستجيب للمصلحة العامة
 

  )٦(الفقرة      
مــن حيــث المضــمون، بصــيغتها الــواردة في الوثــيقة  ) ٦(اعــتمد الفــريق العــامل الفقــرة  -١٠٠

A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1. 
 

  )٧(الفقرة      
قـد عدلـت لـتفادي مـا يعتبر عبئا ثقيلا على هيئة التحكيم التي               ) ٧(لوحـظ أن الفقـرة       -١٠١

لدى "قـد لا تكـون مـلمة باشـتراطات التسـجيل في مكـان التحكـيم، مـن خـلال إدراج عـبارة              
 ".تقديم أي طرف طلبا في الوقت المناسب

فقد أشير إلى أن الالتزام الذي يفرض ). ٧(لـتعديل الفقـرة    وقُدمـت اقـتراحات مخـتلفة        -١٠٢
. عــلى هيــئة التحكــيم تنفــيذ اشــتراط الإيــداع والتســجيل في الوقــت المناســب أمــر مــثير للــبس   

تبذل هيئة التحكيم قصارى    : "واقـترح أن مـن الأفضـل التعبير عن ذلك الالتزام بصيغة كالتالي            
وقـيل إن هــذا  ". ترة الزمنــية الـتي يقتضـيها القــانون  جهودهـا للالـتزام بالاشــتراط في غضـون الف ـ   

الاقـتراح يـنقل الالتزام فيما يتعلق بالإيداع والتسجيل إلى هيئة التحكيم، بينما يبدو أن الصيغة       
 .لا تقتضي الالتزام باشتراط الإيداع والتسجيل إلا إذا طلب الطرف ذلك) ٧(الحالية للفقرة 

الطـرف الذي يطلب إيداع قرار التحكيم أو تسجيله     وقُـدم اقـتراح آخـر بـأن يـتحمل            -١٠٣
ــيف      ــه مــن تكال ــبط ب ــا يرت ــداع أو التســجيل وم ــم يســعى في  . عــبء ذلــك الإي ــيل إن المحكّ وق

 .الممارسة إلى مطالبة الطرفين كليهما بتحمل التكاليف قبل إيداع قرار التحكيم أو تسجيله

 .في قواعد التحكيم السويسرية) ٧(وأُشير إلى أنه لم يدرج حكم مشابه للفقرة  -١٠٤

لأا غير ضرورية طالما    ) ٧(وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى حـذف الفقـرة                  -١٠٥
ــزامي وارد في القــانون      ــئة التحكــيم لاشــتراط تســجيل إل أــا تــنص عــلى ضــرورة أن تمتــثل هي

 .الوطني ذي الصلة
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  ٣٣المادة 
  )١(الفقرة      

موعـتي الخـيارات المتعلقـتين بالقـانون الـذي ينبغي لهيئة التحكيم أن         نظـر الفـريق العـامل في مج        -١٠٦
 .A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1تطبقه على موضوع النـزاع، بصيغتيهما الواردتين في الوثيقة 

وفـيما يـتعلق باموعـة الأولى مـن الخـيارات، اتفـق الفـريق العامل على أن تطبق هيئة                     -١٠٧
بعبارة " القانون" تحددها الأطراف وأن يستعاض لذلك عن كلمة       التحكـيم قواعـد القانون التي     

 ".قواعد القانون"

وفــيما يــتعلق باموعــة الثانــية مــن الخــيارات، أبديــت آراء متبايــنة بشــأن مــا إذا كــان   -١٠٨
، عندما يخفق "قواعد القانون"ينـبغي أن تمـنح هيـئة التحكيم ذات الصلاحية التقديرية لتحديد     

من ) ٢ (٢٨واستذكر أن المادة    . اذ قرار فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق      الأطـراف في اتخ ـ   
القانون الذي تقرر " تشـير إلى أن تطبق هيئة التحكيم   الأونسـيترال الـنموذجي للتحكـيم      قـانون 

 ".قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أا واجبة التطبيق

، اقترح أن يتخذ النهج ال الـنموذجي للتحكيم  الأونسـيتر قـانون وتوخـيا للاتسـاق مـع       -١٠٩
ــه في القواعــد  ــندما لا يحــدد       . ذات ــئة التحكــيم، ع ــبغي لهي ــا إذا كــان ين ــنقاش عــلى م ــز ال وتركّ

الأطــراف القــانون الواجــب التطبــيق، أن تحــيل إلى قواعــد تــنازع القوانــين أو مــا إذا كــان مــن   
 .ي أو قواعد القانون الموضوعيةالممكن لهيئة التحكيم أن تحدد مباشرة القانون الموضوع

 ، الـذي يحـيل إلى قواعـد تـنازع القوانين، والذي        ١وأعـرب عـن بعـض التأيـيد للـبديل            -١١٠
لا يمكـن أن يـؤدي إلا إلى تطبـيق القـانون الوطـني ويضـع هيـئة التحكـيم في نفس الوضع الذي              

يحكم النـزاع في تكـون فـيه محكمـة مـن محـاكم الـدول علـيها أن تحـدد القـانون الذي ينبغي أن                       
حـال عـدم تحديـد الأطراف لـه، مع التزام إضافي بأن تختار هيئة التحكيم قواعد تنازع القوانين        

 لا يوفّر إرشادات لهيئة ١وتم التشديد على أن البديل    . الـتي ينـبغي أن تسـتخدم لذلك التحديد        
، الذي قيل ٢ر وأعـرب عـن تأيـيد أوسع للخيا   . التحكـيم في تحديدهـا لقواعـد تـنازع القوانـين          

إنـه يتـيح الفرصة لتحديث القواعد بالسماح لهيئة التحكيم بأن تفصل مباشرة في مدى انطباق             
، أو مـبادئ اليونيدروا   اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن عقـود البـيع الـدولي للبضـائع               صـكوك مـثل     

القواعد مثل بشـأن العقـود الـتجارية الدولـية، أو الصـكوك التي اعتمدا غرفة التجارة الدولية،       
 المــتعلقة بالاعــتمادات الموحــدةالأعــراف والممارســات  والدولــية لتفســير المصــطلحات الــتجارية

 .، أو قانون التاجرالمستندية
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 ليتـيح لهيـئة التحكيم صلاحية تقديرية أوسع في تحديد   ٢وقـدم اقـتراح لـتعديل الـبديل       -١١١
 من قواعد غرفة التجارة ١٧ر المادة القـانون الواجب التطبيق من خلال اعتماد صيغة على غرا        

في حـال عـدم وجـود اتفاق من هذا القبيل، تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التي         : " الدولـية 
 ". ترى أا مناسبة

 .لتجسد المناقشة الواردة أعلاه) ٢(وطلب إلى الأمانة أن تنقّح الفقرة  -١١٢
 

  )٣(الفقرة      
 لتضـمن انطـباقا أوسـع للقواعد في الحالات التي لا يكون    )٣(اقـترح أن تعـدل الفقـرة       -١١٣

ــنـزاعات بــين المســتثمرين والــدول (الــنـزاع فــيها قائمــا بالضــرورة عــلى عقــد    ، وذلــك )مــثل ال
واتفــق ". الأعــراف الــتجارية"و" شــروط العقــد"فــيما يــتعلق بعــبارتي " أي"بالإشـارة إلى كــلمة  

 يــنظر فــيه في ســياق المناقشــات بشــأن تطبــيق  الفــريق العــامل عــلى أن هــذا الاقــتراح ينــبغي أن 
 .القواعد في سياق النـزاعات بين المستثمرين والدول

  
  ٣٤المادة 

  )١(الفقرة      
بكــلمة " الطــرفين"و" الطــرفان"اتفــق الفــريق العــامل عــلى الاستعاضــة عــن كــلمتي        -١١٤

 .عدد الأطراف، على نحو يتسق مع قراره القاضي باستيعاب حالات التحكيم المت"الأطراف"
  

  ٣٥المادة 
  )١(الفقرة      

للأسباب " الأطراف"بكلمة  " الطرفين"اتفـق الفريق العامل على الاستعاضة عن كلمة          -١١٥
 . أعلاه١١٤المبينة في الفقرة 

  
  ٣٦المادة 
ــادة      -١١٦ ــتماد مضــمون الم ــامل عــلى اع ــريق الع ــق الف ــيقة  بصــيغتها ٣٦اتف ــواردة في الوث  ال

A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1. 
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  ٣٧المادة 
  )٢(الفقرة      

دون حاجــة إلى مــرافعات "نظــر الفــريق العــامل فــيما إذا كــان ينــبغي حــذف العــبارة     -١١٧
على أا تتيح بالفعل   ) ٢(، ومـا إذا كـان يمكن أن تفهم الفقرة           "جديـدة أو تقـديم أدلـة أخـرى        

 إضــافية وتلقــي مــزيد مــن لهيــئة التحكــيم أن تصــدر قــرار تحكــيم إضــافيا بعــد إجــراء مــرافعات 
 .الأدلة، أم لا

يقصــد ــا أن تقتصــر عــلى المطالــبات الــتي ) ٢(واتفـق الفــريق العــامل عــلى أن الفقــرة   -١١٨
وأعرب عن آراء متباينة بشأن مسألة ما إذا كان ينبغي أن    . تقـدم أثـناء سير إجراءات التحكيم      

 .من الأدلةيسمح لهيئة التحكيم بإجراء مرافعات إضافية أو طلب مزيد 

وأعـرب عـن تأيـيد للسـماح لـلمحكّمين بإجـراء مـرافعات إضـافية أو طلـب مزيد من                   -١١٩
لتحديد الشروط ) ٢(وفيما يتعلق بالصياغة، اقترح إعادة صوغ الفقرة      . الأدلـة، عـند الاقتضاء    

ودعا . الـتي تنطـبق عـندما تكـون ثمـة ضرورة لإجراء مرافعات إضافية أو طلب مزيد من الأدلة            
عندما تقرر هيئة التحكيم أن    : "، على غرار ما يلي    )١ (١٥اح إلى إدراج إشـارة في المـادة         اقـتر 

 ثمـــة حاجـــة إلى مـــرافعات أو أدلـــة لاحقـــة لكـــي تصـــدر قـــرار تحكـــيم إضـــافيا، تنطـــبق المـــادة  
) ١ (١٥غــير أنــه لوحــظ أن الإشــارة في المــادة  . وأعــرب عــن تأيــيد لهــذا الاقــتراح )". ١ (١٥

حية هيـئة التحكـيم الـتقديرية في الاضـطلاع بالإجـراءات يقصد ا أن تنطبق                المـنقّحة إلى صـلا    
 ).١ (١٥إلى المادة ) ٢(ولا يلزم، من ثم، إدراج إشارة صريحة في الفقرة . عموما

: العبارة) ١(بـأن تضاف إلى الفقرة  ) ٢(وقـدم اقـتراح آخـر يدعـو إلى إيضـاح الفقـرة            -١٢٠
وقيل إن هذه الإضافة تبين ". طلبات"بعد كلمة "  ذلككـان يجـب أن يبت فيها ولكن لم يجر        "

وردا . يقصـد ـا أن تتناول الإغفالات غير المقصودة فحسب      ) ٢(عـلى نحـو أفضـل أن الفقـرة          
عـلى ذلـك، قـيل إن الاقتراح غير مجد عمليا وغير ضروري في الواقع لأن الأطراف لا يكونون        

ما قد حذف عمدا من قرار التحكيم في أفضـل وضـع يؤهـلهم لـلحكم عـلى ما إذا كان طلب       
) ٢(بمقتضى صيغة الفقرة " مـبرر "ولأن المحكمـين يمكـنهم أن يقـرروا عـلى الفـور أنـه لـيس ثمـة                 
 .لإصدار قرار تحكيم إضافي بشأن طلب كانوا قد حذفوه عمدا

ــرتين   -١٢١ ــادة  ) ٤(و) ٣(ولوحــظ أن الفق ــانون مــن ٣٣مــن الم ــنموذجي  ق  الأونســيترال ال
ويمكن لذلك أن يوفّرا نموذجا مفيدا      ) ٢(ولان نفـس المسـألة الـتي تعالجهـا الفقرة            تتـنا  للتحكـيم 

 .في هذا السياق
  



 

 30 
 

 A/CN.9/641

  مسائل أخرى     -خامسا   
 ٢٠٠٨لاحــظ الفــريق العــامل أن اللجــنة قــد أبلغــت، في دورــا الأربعــين، بــأن عــام    -١٢٢

جنبية وتنفيذها، سيصـادف الذكـرى السنوية الخمسين لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأ       
وبأنــه يجــري  ") اتفاقــية نــيويورك (" ١٩٥٨يونــيه / حزيــران١٠الــتي أُبرمــت في نــيويورك في   

ــا يتــيح فرصــا لتــبادل            ــناطق مخــتلفة، مم ــك المناســبة في م ــد لإحــياء تل التخطــيط لمؤتمــرات تعق
 اللجنة وطلبت. المعلومـات عـن الكيفـية الـتي نفّـذت ـا اتفاقـية نيويورك في مختلف أنحاء العالم                  

في تلـك الـدورة إلى الأمانة أن ترصد تلك المؤتمرات، وأن تغتنم فرصة الأحداث المرتبطة بتلك            
الذكـرى للتشـجيع عـلى اتخـاذ مـزيد من التدابير التعاهدية فيما يتعلق باتفاقية نيويورك ولتعزيز                  

وف تنظّم  ولاحـظ الفريق العامل أن الرابطة الدولية لنقابات المحامين س   )10(.فهـم ذلـك الصـك     
فبراير / شباط١مؤتمـرا لـيوم واحـد بالتعاون مع الأمم المتحدة، من المعتزم عقده في نيويورك في        

٢٠٠٨. 
 

                                                                 
 .١٧٨، الجزء الأول، الفقرة      )A/62/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم                    (10) 


